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تقرير مجلس الإدارة



المساهمون الأعزاء،

السنوي  التقرير  أقدم  أن  الإدارة يسرني  بالنيابة عن مجلس 
للبنك الأهلي عن السنة المالية 2023. 

زاخرةً  تحدياتها  من  الرغم  وعلى  الماضية  السنة  كانت  لقد 
بالإنجازات على كافة الأصعدة. 

الرشيدة  الإدارة  نهج  تطبيق  في  البنك  استمر  لقد 
وممارسات الحوكمة من خلال مراجعة وتحديث السياسات 
المساهمين  حقوق  حماية  بهدف  الرقابية،  والإجراءات 
وأصحاب المصلحة، وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية 

والاستخدام الأمثل لموارد البنك.

بالحوكمة  الخاصة  استراتيجيته  تطوير  في  البنك  استمر 
البيئية والاجتماعية والاستدامة انطلاقاً من دوره في التنمية 
متخصصة  استشارية  شركة  تعيين  تم  وقد  المجتمعية، 
لتطوير استراتيجية البنك والعمل على تنفيذها بما يتلاءم مع 
التعليمات الرقابية. ومن هذا المنطلق، كان البنك الأهلي 
أن  واجتماعية من شأنها  بيئية  مبادرات  تقديم  على  حريصًا 

تعزز التزامه بالتنمية المستدامة في السنوات القادمة.

إحدى  الشركات  حوكمة  اعتبار  في  الإدارة  مجلس  يستمر 
أولوياته، وقد اتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لضمان امتثال 
متطلبات  وكذلك  بها،  المعمول  الحوكمة  للوائح  البنك 
التي وضعتها بورصة قطر  المالية  التقارير  الإفصاح وإعداد 

والهيئات التنظيمية الأخرى، حيثما ينطبق ذلك.

أداء  لتحقيق  الهادفة  إستراتيجيته  تنفيذ  البنك  يواصل  كما 
مالي مستقر، مما انعكس على نتائج العام المالي 2023.

الإيجابية  النتائج  عن  يعلن  أن  الإدارة  مجلس  ويسعد  هذا 
التي حققها البنك في العام 2023، حيث بلغ صافي الأرباح 
837 مليون ريال قطري، مقابل 772 مليون ريال قطري في 
العام 2022 أي نمو بنسبة 8.4%. ونمت القروض والسلفيات 
كما  قطري.  ريال  مليون   34,754 إلى  لتصل   ٪2.1 بنسبة 
ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 2.4٪ لتصل إلى 29,645 مليون 
ريال قطري. في حين أن معدل كفاية رأس المال الإجمالي 
بلغ في ديسمبر 2023 نسبة 21.04٪، وهو ما يعكس المركز 

المالي القوي للبنك.

خلق  وبهدف   ،2023 العام  في  المستقر  البنك  لأداء  نتيجة 
قيمة إضافية للعملاء والمساهمين والسوق المالي بشكل 
واستقرار  المساهمين  على حقوق  الحفاظ  مراعاة  عام، مع 
المركز المالي للبنك وتوقعات السيولة والميزانية العمومية، 

فقد اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة ٪25.

كما بقي التصنيف الائتماني للبنك الأهلي من وكالة موديز 
وكالة  ومن  مستقرة،  مستقبلية  نظرة  مع   A2 / P1 عند 

فيتش الدولية عند »A-« و »F2«، مع نظرة مستقرة.

باستمرار  نعمل  ونحن  البنك،  لدى  أولوية  التقطير  ويظل 
الكوادر  واستقطاب  القطريين  الموظفين  نسبة  زيادة  على 
موظفيه،  وتفاني  كفاءة  من  البنك  نجاح  وينبع  القطرية. 
الثابت، فهم معًا  وولاء عملائنا وثقتهم، ودعم مساهمينا 

يشكلون الأساس لنجاحنا.

القطري  المجتمع  أساسي في  الأهلي هو عنصر  البنك  إن 
ويلتزم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه هذا المجتمع. لقد كان 
المجتمع  ورفاهية  خير  في  المساهمة  في  نشطًا  البنك 

والأفراد والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.

وتبني  والتقدم  النمو  مسيرة  في  مستمر  البنك  أن  كما 
وأرباح  لعملائه  مميزة  خدمات  لتقديم  الحديثة  التكنولوجيا 

مجزية للمساهمين. 

أود بالنيابة عن مجلس إدارة البنك الأهلي، أن أشكر جميع 
فريق  سيما  ولا  ودعمهم،  ثقتهم  على  المصلحة  أصحاب 
دور  وتفانيهم  لجهودهم  كان  الذين  وموظفيه،  البنك  إدارة 

فعال في نجاح البنك.

من  مزيدٍ  إلى  يوفقنا  أن  القدير  العلي  الله  نسأل  وختاما، 
ومجتمعنا  وطننا  على  بالنفع  يعود  بما  والازدهار  التقدم 
مصالح  ويحقق  عملاءنا  يرضي  الذي  النحو  وعلى  وتراثنا، 

المساهمين. 

فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة



البيانات المالة الموحدة
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ 



تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي 
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة للبنك الأهلي 

)ش.م.ع.ق( )»البنك«( وشركاته التابعة )يشار إليهم 
جميعا بـ »المجموعة«( كما في 31 ديسمبر 2023، والتي 
تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 

2023، وبيان الدخل الموحد، وبيان الدخل الشامل 
الموحد، وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد، 

وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك 
التاريخ، وإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتضمن 

معلومات حول السياسات المحاسبية الهامة.  
 في رأينـا أن البيانـات الماليـة الموحدة المرفقة تظهـر 

بعدالة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي الموحد 
للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2023 وأدائها المالي الموحد 
وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ 

 .)IFRSs( وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية

أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق 

)»ISAs«(. ويرد لاحقاً في هذا التقرير بيان لمسؤولياتنا 
بموجب تلك المعايير في فقرة »مسؤولية مدقق 

الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة«. 
ووفقاً لقانون أخلاقيات المحاسبين المهنيين الصادر عن 
مجلس المعايير الأخلاقية الدولية )بما في ذلك المعايير 

الدولية للاستقلالية( )»IESBA Code«(، فإننا كيان 
مستقل عن المجموعة، وقد قمنا بتلبية مسؤولياتنا 

الأخلاقية الأخرى ذات الصلة بقيامنا بتدقيق البيانات 
المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمتطلبات المهنية 

الواجبة في دولة قطر، وقد وفينا مسؤولياتنا الأخلاقية 
الأخرى وفقاً لمتطلبات قانون أخلاقيات المحاسبين 

المهنيين. في رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية 
وتوفر أساساً ملائماً يمكننا من إبداء رأينا. 

الأمور الهامة حول أعمال التدقيق
إن الأمور الهامة حول أعمال التدقيق، في تقديرنا المهني، 
هي تلك الأمور الأكثر أهمية خلال تدقيق البيانات المالية 

الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور خلال 
إجراء أعمال التدقيق للبيانات المالية الموحدة ككل وفي 
تكوين رأينا حولها، كما وأننا لا نقدم رأيا منفصلا بشأن 

هذه الامور. وفيما يلي بيان بكيفية تناول كل أمر من هذه 
الأمور خلال أعمال التدقيق. 

لقد وفينا بالمسؤوليات الموضحة في فقرة »مسؤولية 
مدقق الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية 

الموحدة« من تقريرنا هذا، بما فيها ما يتعلق بهذه الأمور. 
وبناءً عليه، تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ 

إجراءات تهدف إلى تعزيز تقييمنا لمخاطر الأخطاء المادية 
في البيانات المالية الموحدة. كما تُوفر نتائج إجراءات 

التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة 
لمعالجة الأمور الموضحة أدناه، أساساً لرأينا حول تدقيق 

البيانات المالية الموحدة المرفقة. 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى السادة مساهمي البنك الأهلي )ش.م.ع.ق(   المحترمين

كيفية معالجة أمور التدقيق الهامة خلال أعمال التدقيق أمور التدقيق الهامة

انخفاض قيمة القروض والسلف للعملاء

في 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي القروض والسلف 
للمجموعة مبلغ 36.429.104 ألف ريال قطري )2022: 
35.561.553 ألف ريال قطري( ومخصصات للخسائر 

الائتمانية المتوقعة بمبلغ 2.134.857 ألف ريال قطري 
 )2022: 1.822.196 ألف ريال قطري(، تتضمن

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي: 

اطّلعنا على سياسة انخفاض القيمة وفقاً للمعيار الدولي  	•
للتقارير المالية 9 الخاصة بالمجموعة وقمنا بتقييم مدى 

الامتثال لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 9.  



كيفية معالجة أمور التدقيق الهامة خلال أعمال التدقيق أمور التدقيق الهامة

انخفاض قيمة القروض والسلف للعملاء )تتمه(

مبلغ 1.347.827 ألف ريال قطري للتعرضات  المصنفة 
بالمرحلتين 1 و2 )2022: 1,029,035 ألف ريال قطري( ومبلغ 
787,030 ألف ريال قطري للتعرضات المصنفة بالمرحلة 3 

)2022: 793,161 ألف ريال قطري(. 
نظراً لطبيعة استخدام التقديرات عند احتساب الخسائر 

الائتمانية المتوقعة للقروض والسلف، فهنالك مخاطر 
بأن تكون مبالغ الخسائر الائتمانية المتوقعة غير دقيقة. 
تشمل المسائل الهامة التي تم فيها استخدام التقديرات 

ما يلي: 

1- تحديد التعرضات ذات الانخفاض الهام في جودة 
الائتمان؛  

2- الافتراضات المستخدمة بنموذج الخسائر الائتمانية 
المتوقعة، مثل المركز المالي للأطراف الأخرى، 

والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، والمتغيرات 
المستقبلية للاقتصاد الكلي، إلخ؛ و 

3- ضرورة تطبيق تغطية إضافية )overlays( لتعكس 
عوامل خارجية حالية أو مستقبلية قد لا يشملها 

نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة. 

يعد تحديد مدى كفاية مخصص انخفاض القيمة 
للقروض والسلف من المسائل الهامة الخاضعة لتقدير 

الإدارة. تتطلب لوائح مصرف قطر المركزي أن تقوم 
البنوك بتقدير مخصص انخفاض القيمة وفقًا للمعايير 

الدولية للتقارير المالية وأحكام  لوائح مصرف قطر 
المركزي ذات الصلة. يعرض الإيضاحين 10 و 4)ب()6( 

للبيانات المالية الموحدة تفاصيل حول انخفاض قيمة 
القروض والسلف. 

نظرًا للحجم المادي للقروض والسلف المقدمة للعملاء، 
واستخدام التقديرات في تحديد مؤشرات انخفاض 

القيمة، وعدم اليقين حول التقديرات المستخدمة لقياس 
مخصصات انخفاض القيمة، فإننا نعتبر هذه المسألة من 

أمور التدقيق الهامة. 

خلال معالجتنا لهذه المسألة الهامة، قمنا تقييم وفحص  	•
الضوابط ذات الصلة بإنشاء المعاملات الائتمانية والمراقبة 

والتسوية وتلك المتعلقة باحتساب مخصصات انخفاض 
القيمة. 

استعنا بخبرائنا الداخليين ضمن  فريق عملنا لتقييم مدى  	•
معقولية منهجية الخسائر الائتمانية المتوقعة، بما في ذلك 

معايير المخاطر النموذجية واختبار الافتراضات / الأحكام 
الهامة المتعلقة بتصنيف مخاطر الائتمان، والزيادة الكبيرة 

في مخاطر الائتمان، وتعريف عدم الانتظام، واحتمالية  
عدم الانتظام )PD(، ومتغيرات الاقتصاد الكلي، و معدلات 

التعافي، بما في ذلك أي تأثير لعدم اليقين الاقتصادي.

تحققنا من اكتمالية البيانات المستخدمة كمدخلات في  	•
نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة ودقتها الحسابية من 

خلال عمليات النمذجة. 

فيما يتعلق باحتمالية عدم الانتظام )PD( المستخدمة في  	•
احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، قمنا بما يلي: 

قمنا بتقييم احتماليات عدم الانتظام خلال الدورة 	- 
)TTC PDs( من خلال فحص عينة من التعرضات 
 ومقارنتها بالأدلة الداعمة ومنهجية المعيار الدولي

للتقارير المالية 9. 

اختيار عينة من التعرضات وفحص امكانية تحويل  	-
احتماليات عدم الانتظام خلال الدورة )TTC PDs( إلى 

.)PIT PDs( احتمالات عدم انتظام في نقطة زمنية معينة
فحصنا طريقة احتساب الخسارة بافتراض عدم الانتظام  	•

)LGD( المستخدمة من قبل المجموعة في معالجتها 
المحاسبية للخسائر الائتمانية المتوقعة. 

قمنا بتقييم طريقة المحاسبة وفقاً للنموذج عن طريق إعادة  	•
احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس العينة. 

قمنا بتقييم مخصص انخفاض القيمة للقروض والسلف  	•
المنخفضة بشكل فردي )المرحلة 3( وفقًا للمعايير الدولية 

للتقارير المالية.
قمنا بتقييم الإفصاحات المدرجة في البيانات المالية  	•

الموحدة وتبيان مدى امتثالها لمتطلبات المعايير الدولية 
التقارير المالية. 



المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة 
لعام 2023 

تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة في 
التقرير السنوي للمجموعة، ولكنها لا تشمل البيانات 

المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حـولها. إن مجلس 
الإدارة مسؤول عن المعلومات الأخرى. يتوقع أن يكون 

التقرير السنوي للمجموعة متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير مدقق 
الحسابات هذا. إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة لا 

يتضمن المعلومات الأخرى، ولا نبدي أي شكل من أشكال 
التأكيد حولها.

فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة، فإن 
مسؤوليتنا هي الاطلاع على المعلومات الأخرى، والأخذ 

في الاعتبار خلال ذلك ما إذا كانت هذه المعلومات لا 
تتماشي بصورة مادية مع البيانات المالية الموحدة أو 

المعلومات التي حصلنا عليها خلال أعمال التدقيق، أو أنها 
تبدو كأخطاء مادية. في حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي 

بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها، فإن علينا إدراج تلك 
الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما يجب الابلاغ عنه بهذا 

الصدد.

مسؤولية الإدارة ومجلس الإدارة عن البيانات المالية 
الموحدة 

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الموحدة 
وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية 

)»IFRSs«( وهي كذلك مسؤولة عن إجراءات الرقابة 
الداخلية التي ترى الإدارة أنها ضرورية لإعداد بيانات مالية 
موحدة خالية من الأخطاء المادية، سواء كانت ناتجة عن 

احتيال أو خطأ. 
عند إعداد البيانات المالية الموحدة تكون الإدارة مسؤولة 

عن تقييم قدرة المجموعة على الاستمرار في عملياتها 
وفقاً لمبدأ الاستمرارية وكذلك الإفصاح، عند الحاجة، عن 

الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام أساس مبدأ 
الاستمرارية المحاسبي، إلا إذا كانت الإدارة تنوي تصفية 

المجموعة أو إنهاء عملياتها، أو أنه ليس لديها بديل واقعي 
غير ذلك. 

إن مجلس الإدارة مسؤول عن الإشراف على عملية إعداد 
التقارير المالية للمجموعة. 

مسؤولية مدقق الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات 
المالية الموحدة 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات 
المالية الموحدة ككل خالية من الأخطاء المادية، سواء الناتجة 
عن احتيال أو خطأ، وكذلك إصدار تقرير مدقق الحسابات الذي 

يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، 
ولكنه لا يعد ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها 

وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تقوم دائما بتبيان 
الأخطاء المادية عند وقوعها. قد تنشأ الأخطاء من الاحتيال 

أو الخطأ وينظر فيها كأخطاء مادية، بصورة فردية أو إجمالية، 
إذا كان من المحتمل أن تؤثر على القرارات الاقتصادية 
للمستخدمين بناءً على هذه البيانات المالية الموحدة.

وكجزء من أعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، 
فإننا نقوم بممارسة التقديرات المهنية ونحافظ على التزامنا 
المهني خلال جميع مراحل التدقيق. كما قمنا أيضاً بما يلي:

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء المادية في البيانات المالية 
الموحدة، سواءً الناتجة عن احتيال أو خطأ، والقيام 

بإجراءات التدقيق استجابة لهذه المخاطر وكذلك الحصول 
على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لإبداء رأينا. 

تعد مخاطر عدم تحديد الأخطاء المادية الناتجة عن الاحتيال 
أعلى من المخاطر الناتجة عن الخطأ، حيث قد يشمل 

الاحتيال التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو العرض 
الخاطئ أو تجاوز الرقابة الداخلية.



• فهم أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق 
بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض 

إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 
للمجموعة.

• تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والافصاحات 
ذات الصلة المستخدمة ومعقولية التقديرات 

المحاسبية المعدة من قبل الإدارة.

• مراجعة مدى ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية 
المحاسبي، بناءً على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، 

وكذلك تحديد ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف مادية 
تلقي بالشك على قدرة المجموعة على الاستمرار 

وفقاً لمبدأ الاستمرارية. في حال اتضح لنا وجود شك 
مادي، فإن علينا لفت الانتباه في تقرير التدقيق إلى 

الافصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة 
أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الافصاحات غير كافية. 

كما وتعتمد نتيجة المراجعة على أدلة التدقيق التي تم 
الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. وعلى 

الرغم من ذلك، قد تؤدي الأحداث أو الظروف بعد 
ذلك التاريخ إلى عدم استمرار المجموعة وفقاً لمبدأ 

الاستمرارية.

• تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية 
الموحدة، بما في ذلك الافصاحات، وتحديد ما إذا كانت 

البيانات المالية تظهر المعاملات والأحداث الهامة 
بصورة عادلة. 

• الحصول على أدلة تدقيق كافية بشأن المعلومات 
المالية للمؤسسات أو الأنشطة التجارية للمجموعة 

لإبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون 
عن التوجيه والإشراف وتنفيذ أعمال التدقيق 

للمجموعة، ونبقى نحن مسؤولون فقط عن رأينا حول 
أعمال التدقيق. 

قمنا بالتواصل مع مجلس الإدارة فيما يتعلق، إلى جانب 
أمور أخرى، بنطاق العمل المحدد وتوقيت التدقيق ونتائج 
أعمال التدقيق الهامة، بما في ذلك أوجه القصور المادية 

في الرقابة الداخلية والتي قمنا بتحديدها خلال أعمال 
التدقيق.  

كما نقدم لمجلس الإدارة بيانًا يفيد بأننا قد التزمنا 
بأخلاقيات المهنة بشأن الاستقلالية، وقمنا بالتواصل 

معهم حول أية علاقات أو أمور الأخرى قد يعتقد أنها تؤثر 
على استقلاليتنا، وكذلك تقديم الإجراءات المتخدة لتجنب 

المخاطر والإجراءات الوقائية المطبقة، عند الضرورة. 
ومن خلال الأمور التي تم التواصل حولها مع مجلس 
الإدارة، نحدد الأمور التي تعد أكثر أهمية خلال تدقيق 

البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، وبناءً عليه نعتبرها 
أمور التدقيق الهامة، ونقوم بإيضاح هذه الأمور في تقرير 

مدقق الحسابات إلا في حال وجود قانون أو حكم يمنع 
الافصاح العلني عن هذه الأمور أو عندما نقرر، في حالات 

استثنائية للغاية، أنه لا يجب الافصاح العلني عن أحد الأمور 
في تقريرنا لأنه من المحتمل أن تفوق الآثار السلبية لذلك 

أهداف المصلحة العامة من الإفصاح. 

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
لقد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي رأيناها 
ضرورية لأغراض تدقيقنا، وحسب علمنا واعتقادنا، لم تقع 

خلال السنة المالية أية مخالفات للنظام الأساسي للبنك 
وقانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015، 

والذي تم تعديل بعض أحكامه لاحقًا بموجب القانون رقم 
8 لسنة 2021، قد يكون لها تأثير سلبي مادي على المركز 

المالي للمجموعة أو أدائها المالي

عن إرنست ويونغ
زيـــاد نـــادر

سجل مراقبي الحسابات رقم 258
الدوحة في ٤ فبراير ٢٠٢٤



بيان المركز المالي الموحد
في 31 ديسمبر 2023

2022 	2023 	
ألف ريال قطري ألف ريال قطري	 	

الموجودات
1,806,925 	1,855,428 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي	
3,768,484 	14,760,032 مستحقات من البنوك	

34,032,233 	34,753,943 قروض وسلف مقدمة لعملاء	
8,339,404 	8,381,744 استثمارات مالية	

230,186 	222,997 عقارات ومعدات 	
398,169 	490,025 موجودات أخرى 	

48,575,401 	60,464,169 إجمالي الموجودات	
المطلوبات 

3,988,316 	15,001,235 مبالغ مستحقة للبنوك والمصرف المركزي	
28,953,683 	29,644,983 ودائع عملاء	
5,481,161 	5,489,434 سندات دين	
1,459,508 	1,461,745 قروض أخرى	

717,875 	621,992 مطلوبات أخرى 	
40,600,543 	52,219,389 إجمالي المطلوبات 	

حقوق الملكية
2,551,146 	2,551,146 رأس المال 	
1,940,379 	2,024,030 الإحتياطي القانوني	

753,108 	753,108 إحتياطي المخاطر	
)45,533( 	)37,294( إحتياطي القيمة العادلة 	

1,683,758 	1,861,790 الأرباح المدورة	
6,882,858 	7,152,780 إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 	
1,092,000 	1,092,000 الأدوات المؤهلة لرأس المال الإضافي 	

7,974,858 	8,244,780 حقوق الملكية 	
48,575,401 	60,464,169 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 	

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة في 17 يناير 2024 ووقعها بالنيابة عنه كل من:

حسن أحمد الافرنجي
الرئيس التنفيذي

الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة



بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

2022 	2023 	
ألف ريال قطري ألف ريال قطري	 	

2,060,324 	3,210,394 إيرادات فوائد  	
)783,817( 	)1,809,463( مصروفات فوائد	

1,276,507 	1,400,931 صافي إيرادات الفوائد 	
171,289 	152,555 إيراد رسوم وعمولات	
)4,772( 	)5,224( مصاريف رسوم وعمولات	

166,517 	147,331 صافي إيرادات الرسوم والعمولات 	
59,509 	33,542 ربح من صرف عملات أجنبية - بالصافي	
)8,381( 	4,047 صافي ربح / )خسارة( من استثمارات مالية 	
3,880 	3,139 إيرادات تشغيلية أخرى 	

1,498,032 	1,588,990 صافي الإيرادات التشغيلية 	

)177,619( 	)185,764( تكاليف موظفين	
)30,104( 	)26,892( استهلاك 	

 صافي )خسارة انخفاض قيمة( /
611 	)1,453( استرداد قيمة استثمارات مالية 	

 صافي خسارة انخفاض قيمة
)386,803( 	)360,076( قروض وسلف مقدمة لعملاء	

 صافي خسارة انخفاض قيمة
)3,817( 	)4,302( موجودات مالية أخرى 	

- 	)25,000( انخفاض قيمة الضمانات المستردة	
)128,512( 	)148,998( مصروفات أخرى	
)726,244( 	)752,485( 	

771,788 	836,505 ربح السنة 	

0.285 	0.311 العائد على السهم )ريال قطري(	



2022 	2023 	
ألف ريال قطري ألف ريال قطري	 	

771,788 	836,505 ربح السنة	
إيرادات / )خسائر( شاملة أخرى للسنة: 

بنود يعاد تصنيفها لاحقاً إلى بيان الدخل:
صافي التغير في القيمة العادلة لأدوات دين مصنفة

)54,120( 	8,239 بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى 	
)54,120( 	8,239 إيرادات / )خسائر( شاملة أخرى للسنة 	
717,668 	844,744 إجمالي الدخل الشامل للسنة	

بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023



ق الملكية الموحد
ي حقو

ت ف
بيان التغيرا

 
سمبر 2023

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

إجمالي حقوق
أدوان مؤهلة	

إجمالي حقوق  	
الأربـــاح 	

طي	
احتيا

طي 	
احتيا

طي 	
احتيا

س 	
رأ

	
الملكية

س المـال	
لرأ

الملكية العائدة	
المدورة	

قــيــمــة 	
طر	

مخا
قانوني	

المال	
	

ضافي
الإ

ك	
ساهمي البن

لم
		


عـــادلــة

				





7,974,858
	1,092,000

	6,882,858
	1,683,758

	)45,533(
	753,108

	1,940,379
	2,551,146

صيد كما في 1 يناير 2023	
الر

سنة
شامل لل

إجمالي الدخل ال

836,505
	-

	836,505
	836,505

	-
	-

	-
	-

سنة	
ربح ال

8,239
	-

	8,239
	-

	8,239
	-

	-
	-

ى	
شاملة أخر

ت 
إيرادا

844,744
	-

	844,744
	836,505

	8,239
	-

	-
	-

سنة	
شامل لل

إجمالي الدخل ال

-
	-

	-
	)83,651(

	-
	-

	83,651
	-

طي القانوني	
محوّل إلى الإحتيا

طة
ش

صندوق الأن
محوّل إلى 

 
)20,913(

	-
	)20,913(

	)20,913(
	-

	-
	-

	-
ضية	

 الإجتماعية والريا

ت لمالكي
ت من وتوزيعا

ساهما
م

 
 حقوق الملكية:

)510,229(
	-

	)510,229(
	)510,229(

	-
	-

	-
	-

ت أرباح مدفوعة	
توزيعا

ت
ت والتوزيعا

ساهما
إجمالي الم

 
)510,229(

	-
	 )510,229(

	)510,229(
	-

	-
	-

	-
 لمالكي حقوق الملكية	

ت
ت أرباح مدفوعة لأدوا

توزيعا
 

)43,680(
	-

	)43,680(
	)43,680(

	-
	-

	-
	-

س المال الأولى	
شريحة رأ

 

8,244,780
	1,092,000

	7,152,780
	1,861,790

	)37,294(
	753,108

	2,024,030
	2,551,146

سمبر 2023	
صيد في 31 دي

الر



ق الملكية الموحد )تتمه(
ي حقو

ت ف
بيان التغيرا

 
سمبر 2023

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

إجمالي حقوق
أدوان مؤهلة	

إجمالي حقوق  	
الأربـــاح 	

طي	
احتيا

طي 	
احتيا

طي 	
احتيا

س 	
رأ

	
الملكية

س المـال	
لرأ

الملكية العائدة	
المدورة	

قــيــمــة 	
طر	

مخا
قانوني	

المال	
	

ضافي
الإ

ك	
ساهمي البن

لم
		


عـــادلــة

				





7,684,614
	1,092,000

	6,592,614
	1,538,056

	8,587
	753,108

	1,863,200
	2,429,663

صيد كما في 1 يناير 2022	
الر

سنة:
شامل لل

إجمالي الدخل ال

771,788
	-

	771,788
	771,788

	-
	-

	-
	-

سنة	
ربح ال

)54,120(
	-

	)54,120(
	-

	)54,120(
	-

	-
	-

ى	
شاملة أخر

سائر 
خ

717,668
	-

	717,668
	771,788

	)54,120(
	-

	-
	-

سنة	
شامل لل

إجمالي الدخل ال

-
	-

	-
	)77,179(

	-
	-

	77,179
	-

طي القانوني	
محوّل إلى الإحتيا

طة
ش

صندوق الأن
محوّل إلى 

 
)19,295(

	-
	)19,295(

	)19,295(
	-

	-
	-

	-
ضية	

 الإجتماعية والريا

ت
ت من وتوزيعا

ساهما
م

 لمالكي حقوق الملكية: 

-
	-

	-
	)121,483(

	-
	-

	-
	121,483

سهم منحة	
صدار أ

إ

)364,449(
	-

	)364,449(
	)364,449(

	-
	-

	-
	-

ت أرباح مدفوعة	
توزيعا

ت
ت والتوزيعا

ساهما
إجمالي الم

 
)364,449(

	-
	)364,449(

	)485,932(
	-

	-
	-

	121,483
 لمالكي حقوق الملكية	

ت 
ت أرباح مدفوعة لأدوا

توزيعا
 

)43,680(
	-

	)43,680(
	)43,680(

	-
	-

	-
	-

س المال الأولى	
شريحة رأ

7,974,858
	1,092,000

	6,882,858
	1,683,758

	)45,533(
	753,108

	1,940,379
	2,551,146

سمبر 2022	
صيد في 31 دي

الر



بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

2022 	2023 	
ألف ريال قطري ألف ريال قطري	 	

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 
771,788 	836,505 ربح السنة 	

تعديلات للبنود التالية:
386,803 صافي  خسارة انخفاض قيمة قروض وسلف لعملاء	 360,076 	

)611( صافي خسارة انخفاض / )استرداد( قيمة استثمارات مالية 	 1,453 	
3,817 صافي خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى 	 4,302 	

30,104 استهلاك	 26,892 	
- 	)857( صافي الربح من استبعاد / شطب عقارات ومعدات	

17,485 صافي خسارة من استثمارات مالية 	 3,243 	
- انخفاض قيمة الضمانات المستردة 	 25,000 	

1,209,386 	1,256,614 الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 	
)21,442( التغير في أرصدة مستحقة من المصرف المركزي	 12,091 	

)309,400( التغير في أرصدة مستحقة من البنوك	 )6,175,250(	
)849,466( التغير في قروض وسلف لعملاء	 )1,081,786(	
)168,019( التغير في موجودات أخرى	 )116,858(	
739,469 التغير في  أرصدة مستحقة إلى بنوك والمصرف المركزي	 11,012,919 	

1,028,764 التغير في ودائع العملاء	 691,300 	
)130,553( 	)118,074( التغير في مطلوبات أخرى	

1,498,739 	5,480,956 صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

)1,443,530( 	)903,278( شراء استثمارات مالية 	
1,646,589 	864,481 متحصلات من بيع أو استحقاق استثمارات مالية	

)25,112( 	)18,846( شراء عقارات ومعدات 	

177,947 	)57,643( صافي النقد )المستخدم في( / من الأنشطة الاستثمارية	
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية 

)1,467,542( 	10,511 صافي متحصلات من / )سداد( قروض وأدوات دين أخرى 	
)364,449( 	)510,229( توزيعات أرباح مدفوعة	
)43,680( 	)43,680( توزيعات أرباح مدفوعة لأدوات شريحة رأس المال الأولى 	

)1,875,671( 	)543,398( صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	
)198,985( 	4,879,915 صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه 	
4,185,176 	3,986,191 النقد وما في حكمه كما في 1 يناير	
3,986,191 	8,866,106 النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر	

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات الأرباح 
1,993,006 	2,913,655 فوائد مستلمة	

748,479 	1,531,996 فوائد مدفوعة	
9,104 	7,290 توزيعات أرباح مستلمة	


